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المقدمت 

الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالإسلام» ورضيه لناء وأكمل لنا 
الدين» والصلاة والسلام على رسول الله الذي آقام الدولةء ونشأ الآمة» وعلى 
آله وصحبه» ویعد: 

فإن الإسلام دين ودولةء دين ينظّم علاقة الإنسان بربه» وعلاقة الإنسان 
بمجتمعه» وعلاقة الإنسان بنفسه» ودولة ترعى شؤون المجتمع والأمة» وتنظم 
علاقة المواطنين بالدولة» وعلاقة الدول مع بعضهاء وعلاقة الدولة مع 
الجاليات الإسلامية في العالم. 

وقد أرسى رسول الله هة دعائم الدولة الإسلامية الرشيدة الأولى بعد 
الهجرة مباشرة في المدينة المنورة» ونظّمها بما يكفى حسب حاجات المسلمين 
والآمة» ووضع لها الأسس والأركان» ثم تولى الخلفاء الراشدون متابعتهاء 
وتطوير أحكامهاء وشرْعوا فيها أنظمة جديدة حسب الفتوحات والتوسع 
ودخول الناس في دين الله أفواجًاء واتساع رقعتهاء وانضواء الأقطار العديدة 
ر تحت رايتها. 

وهكذا سارت الدولة الإإسلامية في العهد الآموي والعباسى والمملوكى 
والعثماني؛ إلى أن حل القرن الراإبع عشر الهجري (العشرين ميلادي)» 
فتجسدت الدولة الإسلامية المعاصرة بما يتفق مع هذا العصر» وبما يتناسب مع 
حاجات الأمة» وبما ينسجم مع التقدم والتطور في الحياة السياسية والدستورية 
والدولية والاجتماعية والتشريعية» وهى محل البحث. 
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أهمية البحث: دراسة أوضاع المسلمين المعاصرة واجب ديني» وهو ما 
يوجبه العقل لعرض شؤون المسلمين» وتكييفها شرعاء وترسيخ تطبيق 
الأحكام الشرعيةء وتعزيز ما يشبتها ويؤكدهاء والتحذير من المخاطر التي تحيط 
اء لتأمين السلامةء والعمل فيما يحبه الله ويرضاه. 

والإسلام دين کامل» وشرع شامل» صالح لكل زمان ومكان» وهو عقيدة 
وشريعة» وقد نظم حياة الإنسان أحسن تنظيم بالحكمة والمصلحة والعدل» 
والإصلاح والإتقان» وتضمنت الشريعة قواعد الحكم في الدولة في الداخل 
والخارج» واستمرت راية الإسلام خفاقة عدة قرون» ثم ظهرت بأسلوب جدید 
في العصر الحاضرء» مع تعدد الدول» واختلاف النظم» مما يستدعي دراسة 
معمقة وتقييمًا موضوعيًاء برؤية إسلامية معاصرة» وفكر ناضج» وعقل رشيد. 

مشكلة البجحث: المسلمون يؤمنون بصلاحية الشريعة لكل زمان زمكان» 
ولكن حصل في العصر الحاضر تطورات كثيرة» وظهرَّت أنظمة وتشريعات 
مختلفة»ء وتعدّدت الآساليب في أنظمة الحكم» وقو ت اکال ادون 
واختلفت الوسائل كثيرًّا عما سبق» مما أثار اللإإشكال في التوفيق بين عقيدة 
المسلم الثابتة وواقع الدول الإسلامية المعاصرة» والسؤال عن إمكانية الجمع 
بين أحكام الشريعة وحالة المجتمع الدولي المعاصر» مع انتشار الغزو الفكري 
بالتشكيك في ذلك ووجود الاستعمار التشريعي» والنزاعات الدولية» بل 
والاختلافات الواسعة بين المسلمين» مما أوقع المسلم في حَيص بَيص» وصار 


الحليم حيراتًا. 
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أسنلة البحث: 

- ماهي معالم النظام الإسلامي في الحكم؟ 

¬ وما هي خصائص الدولة الإسلامية فقهًا وواقعًا عملًا؟ 

¬ وهل تتفق نظرية اللإسلام في الحكم مع الدولة القانونية السائدة؟ 

- وما هي الرؤية الإسلامية المعاصرة للدولة؟ 

ج وما هو دور العلماء المعاصرين في الدولة الإسلامية وموقفهم من الغزو 

الفكري والعلماني للدولة؟ 

الدراسات السابقة: كان اهتمام العلماء في نظام الحكم متواضعا إذا قورن 
بالجوانب الفقهية والشرعية الأخرى» ومع ذلك تركوالنارصيدًا طيبًاء فمن 
ذلك: 


- الأحكام السلطانية للماوردي وأبي يعلى الفراء. 

- غياث الآمم للجويني. 

- تحرير الأحكام في تدبير هل الإسلام لابن جماعة. 

- السياسة الشرعية لابن تيمية. 

- التراتيب الإدارية للكتاني. 

ج الحسبة لابن تيمية والشيرازي وابن بسام وابن الإخوة القرشي وابن 
عبد الهادي وغيرهم وزاد الاهتمام بالدولة الإسلامية في العصر الحاضرء 


فكتبت فيها رسائل دكتوراه ك«الخلافة» للسنهوري والمراكبى» و«الدولة 
والسيادة» لفتحي عبد الكريم» وكتب كثير من أساتذة الجامعات في نظام 
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الحكم في الإسلام والدولة الإاسلامية؛ كالدكتور مدكور» وعثمان» 
ومحمود حلمى» وعارف أبو عيد» وماجد الحلو» وفؤاد النادي» 
والفهداوي» وغیرهم» وظهرّت عدة كتب في السياسة الشرعية لعبد 
الوهاب خلاف» وعبد العال عطوة» ويوسف القرضاوي» وغيرهم» كما 
نمض عدد من العلماء لعرض النظام السياسي الإسلامي: كالبياتي» 
زهان هة مم و عة الف ادر عو د روات غات 
كما جاءت دراسات عن الدولة في الإسلام ضمن كتب كثيرة؛ منها: حجة 
الله البالغة للدهلوي» والفقه الإسلامى وأدلته للدكتور وهبة الزحيلى» وكلها 
تتضمن أحكامًا عامة» فأردت أن أبين الرؤية الإسلامية المعاصرة في الدولة 
بشکل موجز ومختصر. 
منهج البحث: التزمث منهج الاستقراء والتتبع لما كتب» ومنهج الوصف 
والتحليل للنصوص الشرعية والفقهية» ومنهح المقارنة بين المذاهب والآراء. 
فالمبحث الأول: عن الدولة في الإإسلام والقانون» وذلك في مطلبين. 
والمبحث الثاني: عن الدولة الإسلامية المعاصرةء وذلك في مطلبين. 
ثم الخاتمة. 
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المبحث الأول 
الدولى في الاسلام والقانون 


كلمة «الدولة» مصطلح قانوني معاصرء يُعرّفها معظم سراح القانون 
الدستوري بأنها: مجموعة من الأفراد يقيمون إقامة دائمة في إقليم جغرافي 
محدد» يخضعون لسلطة سياسية أو تنظيم معين. وهذا التعريف يبين الأركان 
الأساس للدولة وهي: الشعب» الإقليم» والسلطة السياسية الحاكمة' . 

وني الإسلام تعرَّف بالخلافة والإمامة وإمارة المؤمنين» وهي ألفاظ 
مترادفة» والإمامة هي نظام الحكم في الإسلام» وهي الرئاسة العامة لشؤون 
الذين والدنياء والإمام أو الخليفة هو الرئيس الأعلى في الدولة. 

وتعرض ني هذا المبحث معالم الدولة في الإإسلام» والدولة في القانون» 
وذلك في مطلبين. 

المطلب الأول: محالم الدولة في الإسلام 


نعرض فيه بعض الجوانب الرئيسة عن الدولة في الإإسلام» وهي: نشأة 
الدولة وحكم إقامتهاء وسلطاتهاء ووظائفها. 


(1) مبادئ نظام الحكم في الإسلام» النادي ص۱۸ - النظام الدستوري والسياسي» كنعان ص -۸٥‏ 
النظام السياسي والدستوري» ضميرية ص1۹4- مفهوم الدولة»ء العروي ص٤١-الدولة»‏ 
بوردو» ترجمة حداد ص١٠‏ - الدولة والسلطة في الإسلام» الدواليبي ص١٤١‏ - نظام الحكم 
الإسلامي» حلمي ص۷- الفقه الإإسلامي وأدلته ۸/ 1۳١۷‏ - النظام السياسي الإسلامي» 
البياتي ص٠۲-‏ معالم الدولة الإسلاميةء مدكور ص۷٥-الدولة‏ في ميزان الشريعة» الحلو 
ص۲۷. 

(۲) المعتمد في الفقه الشافعي /٥‏ ۸١۲-الإسلام‏ وأوضاعنا السياسية» عودة ص۲٠.‏ 
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أولاً: نشاة الدولة في الإسلام: 

بعث الله تعالى محمداً ية رسولا للبشريةء فدعا الناس إلى الإسلام بمكة 
ثلاث عشرة سنة» دون أن يكون له كيان أو سلطة» وعقد بيعة العقبة الأولى» ثم 
الثانية» ثم هاجر مع أصحابه إلى المدينة المنورة التي صارت دار الإإسلام» 
وآخى بين المهاجرين والأنصار» وأقام التعايش مع اليهود والوثنيين» وكتب 
الوثيقة (الصحيفة) لتحديد السلطة والمرجعية وتنظيم الأمور" . 

ونشأت الدولة الإسلامية الأولى باجتماع العناصر المكونة لها من إقليم» 
وهو دار الإسلام بالمدينة المنورة» والشعْب المكوّن من المسلمين وأهل الذمة 
والتنظيم السياسي وهو السلطة الإسلامية العلياء وهي أركان الدولة. 

وبعد وفاة رسول الله ية؛ قامت الخلافة الراشدة» وآلت إلى الخلافة 
الآموية» فالعباسية» وتعددت وتنوعت حتى قامت الخلافة العثمانية التي 
استمرت حتى أوائل القرن الرابع عشر الهجري/ العشرين الميلادي» ثم ظهرت 
الدول الإإسلامية المتعددة في الوقت الراهن. 

ونلاحظ على نشأة الدولة في الإسلام ما يلي: 

١-هذه‏ الدولة لم تكن موجودة في جزيرة العرب القائمة على القبائل 

والعشائر» ولم يسبق فيها وجود دولة ولا أَمّة» فجاء الإسلام فأقام دولة 


(۱) الدولة والسلطة في الإإسلام ص -٠‏ الخلافة اللإسلامية ص۲٤‏ - معالم الدولة الإسلامية 
مدكور ص٤۸»‏ ۲۲۷- النظام السياسي والدستوري» ضميرية ص۹۷- الفقه الإإسلامي 
وأدلته ۸/ °۳ 1۳ .1۳٤١‏ 

(۲) النظام السياسي والدستوري في الإسلام» ضميرية ص١۷-‏ معالم الدولة الإسلامية» مدكور 
ص۷٥‏ - نظام الحكم الإأسلامي» حلمي ص۲۲ . 
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جديدة» وأنشاً أمة متكاملة لأول مرة في التاريخ العربي» وكتب رسول الله 
ية وثيقة دستورية للأمة”. 

- كانت الدولة في اللإسلام خلال السنوات العشر الأولى دولة نبوة فيقوم 
عليها بشكل كامل» ويتولى أمرها والسلطة فيها: نبي مرسّل معصوم 
یوی إلیه بالتشریع والتنظیم» يؤیده الله تعالی: # ومَايطی عن افو 3 
إن هو لاوس يى € [النجم: »]٤-٣‏ فكان هذا النبي يمارس جميع السلطات 
عن طريق الوحي» فيضع قواعد الأحكام والسلوك ويحكم بين 
الخصوم» ويعين القضاة» ويجبي الزكاةء ويوزع الغنائم والعطايا من بيت 
المال» ويقود المعارك ويولي الأمراء ويحدد الاختصاصات» ويّعقد 
المعاهدات". 

۳- صارت الدولة في الإسلام بعد وفاة النبي 4ة خلافةء فيقوم الخليفة مقام 
النبي ية في جميع الأمور إلا الوحي» وهو إمام المسلمين» وسميت: 
اللإمامة» وعرّفها الماوردي ناذه تعالى بقوله: «الإمامة موضوعة لخلافة 
الرهق خر اة الد اة الد وارك الاو ي ا 
مع التموج والتفاوت حسب الأزمان والأطوار والبلدان. 

٤‏ - الخلافة الإسلامية دولة دينية ومدنيةء ولا تعني بالدينية المفهوم الغربي 


(۱) الدولة والسلطة في الإسلام ١٠١‏ ۳۸-الإسلام وأوضاعنا السياسية» عودة ص١۸.‏ 

(۲) الفقه الإإسلامي وأدلته ۸/ ٦٠٤١‏ - الخلافة الإسلامية ص۲۲- نظام الحكم الإسلامي» 
(۳) انظر: مقدمة الماوردي في الأحكام السلطانية ص۳- الخلافة الإسلامية» المراكبي ص٤ ٥‏ . 
)٤(‏ الأحكام السلطانية ص٥‏ - وانظر: الفقه الإسلامي وأدلته ۸/ ٠۳٠١١‏ . 
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«الثيوقراطي» بأن الخلفاء مرسلّون ومعيّنون بح إلهي لهم» بل دولة 
دينية تحمل رسالة الإسلام وتدعو إليهاء وتلتزم بأحكامها النصية 
والاجتهادية» «حراسة الذين» ثم تتولى وتتكفل بجميع مصالح الأمة 
والآفراد والمجتمع بمايحقق لهم النفع» ويدرأاً عنهم الفساد والضرر 
«اسياسة الدنيا)» وفي الحالين يتم العمل بشريعة الله تعالى”. 

مادو اقات ها ادما یار ا ھک ماد افا میا صا نانک 
متراحكًا حسب أوامر القرآن الكريم وتوجيهاته» والنبي وستته» والامتثال 
للدعوة والفكر والتوجيه» ولا تزال هذه النتائج تترك آثارها الحميدة حتى 
الت اا" 

- الدولة في الإسلام عامة وشاملة لجميع المسلمين» لأن الله تعالى جعل 
اهر ا وا ال SKE ٠‏ دة وتا رڪ 

E 


<> ٤ء‏ »0 Ca‏ م ت 2 
فاعَجدّوب 4% [الانبياء: ۹۲]» وقال: % وان هلزو آم أ 2 والیدۀ أ 


كھ 2> 


رڪم انون % [المۇمنون: «[oY‏ وهي تشمل کل دار إسلام يسود فیها حکم 


الله وطق ا 


)١(‏ حجة الله البالغة» الدهلوي ۲/ -٠١١١‏ الخلافة الإسلامية» المراكبي ص٤‏ -الإسلام 
وأوضاعنا السياسيةء عودة ص٤٦‏ . 

(۲) معالم الدولة الإسلاميةء مدكور ص٣٤‏ . 

(۳) الإسلام وأوضاعنا السياسيةء عودة ص۲٠۲-‏ مبادئ نظام الحكم في الإسلام» النادي 
ص٥ ٠١‏ - الخلافة الإإسلامية» المراكبي ص1۸- الدولة الإإسلامية» عثمان ص۸٤-‏ معالم 
الدولة اللإسلامية» مدكور ص١١٠١.‏ 
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ثانيا: حكم إقامة الدولة في الإسلام: 

الإمامة فرض وواجب» لأنه لابد للأمة من إمام يقيم الدين» وينصر السنةه 
ويقيم العدل» وينتصف للمظلومين» ويستوني الحقوق» ويدير شؤون الناس» 

واتفق المسلمون على وجوب إقامة الإمامة والخلافة» ليقوم الخليفة نيابة 
عن النبي ياء ني قيادة الآمة وحمل الذين» قال الماوردي يث عن الإمامة: 

ا س O 6 og‏ 
«وعقدها لمن يقوم بالامّة واجب بالإجماع» وإن شذ عنهم الاصم» »وقال 
ابن حزم يبا: «اتفق جميع أهل السنة... على وجوب الإمامة» وأن الاأمَة 
واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله» ويَسوسهم بأحكام 
8 * |« لا )۲( »0 ٭ ب شمه اھ »0 
الشريعة التي جاء بها الرسول ي ٠‏ وقال ابن خلدون ِياة: «ثم إن تصب 
الإمام واجب قد عرف وجوبًه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين»"» وقالت 
طائفة: وجبّت بالعقل لما ني طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم 
ويفصل بينهم في التنازع والتخاصم» وقال الأكثرون: E‏ 
الکن کون اا مزر ای ری الان زقال ي تت لما ف 
وشرعًا» وهذا لا يخالف ما سبق e‏ 

واستدلوا على ذلك بأدلة كيرت متها قوله تىالى: ا6ا 


A rg 


RR‏ الول ای نک € الس :۹ آي: اطا رلالام تفي 


(۱) الأحكام السلطانية ص٥‏ . 

(۲) الفصل في الملل والتحَل /٤‏ ۷۲. 

(۳) مقدمة ابن خلدون ص۱۹۱ . 

(6) نيل الأوطار للشوكاني ۸/ -۲٠١‏ الفقه الإسلامي وأدلته ۸/ .٠۳٠١ ١١1٤١‏ 


a‏ المؤتمر الإسلامي العالمي : مكافحم الارهاب 


وجوبَ نصبهم وتعيينهم» ففْرَّض الله تعالى علينا طاعة ولي الأمر فيناء وهم 
الأئمة المعيّنون على الأمةء وقال تعالى: # وأن أحكم بيهم يما أل أله َع 
هواه [المائدة: »]٤٩‏ فيجب على الإمام والحاكم الحكم بشرع الله وذلك 
يقتضي تعییته مسبقًاء وقال تعالی: واو رهم فی آلا ادا رتت وکل عل او 4 
لآل عمران: »]٠١‏ فيجب تعيين الحاكم» ثم يكأّف بمشاورة أهل العلم» وثبت عن 
رسول الله لاء أحاديث كثيرة عن صفات الخليفة والإمام مما يدل على وجوب 
تعيينه» منها: «الأئمة من قريش)"" فالخلافة في قريش» والنصوص كثيرة ني 
النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء وفضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائرء 
روزت ظطافة اام اف غ م وخوت لوقا و الله وق 
تولى رسول الله ية الإمامة ومارس سلطانما السيادية التي لا تصدر إلا من قائد 
ذرلةء كاقامة ادوه وغقد الععاهةات و تة ارش وتن الرلاة 
وفصل الخصومات بين الناس في الشؤون المالية والجنائية وغيرهاء وأجمع 
المسلمون على وجوب الإمامة» وبادر الصحابة 6 فور وفاة النبي ية إلى 
مبايعة أبي بكر الصديق يي ليكون خليفة للمسلمين» وهو ما سارت عليه الأمة 
E EE‏ 


(۱) رواه أحمد ۳/ ٠٤١١ /٤ ١۱۲۹‏ والنسائي في السنن الكبرى رقم ١٤۹٥ء‏ والبيهقي ۸/ .٠٤١٤‏ 

(۲) انظر: صحيح مسلم» كتاب الإمارة /١١‏ ۱۹۹ وما بعدهاء وبقية كتب السنة. 

(۳) الإسلام وأوضاعنا السياسيةء عودة ص٤‏ ۹- النظام السياسي في الإسلام» الخیاط ص‌۱۲۹- 
الفقه الإإسلامي وأدلته ۸/ ٦٤١‏ وما بعدها- الأحكام السلطانية ص٥‏ - الخلافة الإإسلامية 
ص١ -.١٠‏ المعتمّد في الفقه الشافعي -۲١۸ /١‏ معالم الدولة الإسلامية» مدكور ص٦۲۳-‏ 
تحرير الأحكام ص۸٤‏ - النظام السياسي والدستوري» ضميرية ص٠١٠‏ - النظام السياسي في 
الإسلام» الخياط ص١١٠‏ - السياسة الشرعية» القرضاوي ص۸٤‏ - الخلافة الإسلامية 


ص۱۱۹ . 


الدولت 2 الرؤيت الإسلاميت المعاصرة 0 


ثالشًا : سلطات الدولة في الإسلام: 

استقر في آذهان المعاصرين وني الفكر القانوني أن ساطات الدولة ثلاث» 
وهى: السلطة التشريعية» السلطة التنفيذية» والسلطة القضائيةء وأن رئيس الدولة 
يقود السلطة التنفيذية سواء كان النظام رئاسيًا آم برلمانيًا» ولكن سلطات الدولة 
في الإسلام آربعة» وهي: 

١‏ - سلطة الخليفة أو الإمام» وهو رئيس الدولةء وله سلطات مستقلة عن بقية 
السلطات» بل تعلو وتشرف عليهاء وهو المسؤول الأول عن الدولة في 
شؤون الدين وجفظه ونشر الدعوة وتطبيق الشرع» وني شؤون الدنيا 
بتعيين القضاة» والوزراء» ومشاورة أهل الحَل والعقد» وإصدار الأنظمة 
والقرارات» وقيادة الجيش والمشاركة في جهاد الأعداء» وتقليد الأمراء 
على البلا وسار الولايات . 

- السلطة القضائية التي أرسى رسول الله ياء دعائمَها الكاملة» ورخ 
الخلفاء قواعدهاء ولم يتغير جوهرها طوال التاريخ الإإسلامي» وإنما 
تطورت وسائلها وأجهزتها ني القضاء العادي» وقضاء المظالم» 
والحسبة» مع تغيير الإجراءات المحققة لأهداف القضاء . 

۳- السلطة التنفيذية: يتولاها الوزراء والأمراء وحكام الولايات والأقاليم 
وتنوعت الوزارة إلى وزارة تفويض تعين من الخليفة» ووزارة تنفيذ 

N as yT 
. يعينها الخليفة أو وزير التفويض‎ 
. ٥١ص الدولة الإسلامية» عثمان‎ -١ ء١۷ الآحكام السلطانية ص‎ )1( 


(۲) تاريخ القضاء في اللإسلام» الزحيلي ص۳۷ ۷۹ء ١٠١١‏ ١٠۲-الأحكام‏ السلطانية ص٥٠‏ . 
(۳) الأحكام السلطانية ص۲۲- تحرير الأحكام» ابن جماعة ص٥۷.‏ 


15 المؤتمر الإسلامي العالمي : مكافحم الارهاب 


٤‏ - السلطة التشريعية: تتولى بيان الأحكام العملية للأمة والمجتمع والدولةه 
وتتألف من الخليفة وأهل الحَل والعقد. والأئمة المجتهدين» والعلماء 
والخبراء» وتلتزم بالحاكمية لله تعالى؛ أي الوقوف عند أوامره ونواهيه 
وسار شرع فالمادة الال له الى وول الام عخا اها غه 
طريق آهل الحَّل والعَقد من الحكام والعلماء والقضاةء ذلك أن من 
عظمة الإسلام وإعجاز القرآن وخلوده؛ أنه قشم الأحكام إلى قسمين» 
الأول: ثابت قطعي مفصّل محكم لا يتغير ولا يتبدل باختلاف الزمان 
والمكان والحال. 

والثاني: مجمل عام» فوضع أساسه وقواعده ومبادئه الكلية» وترَّك تفصيله 
والتوسع فيه للعلماء حسب الزمان والمكان» والتطور والأعراف» ومنها أحكام 
الدولة وإداراتهاء وما يحقق مصالح الأمة والمجتمع N‏ 

رابعا: وظيفة الدولة في الإسلام: 

سبق تعريف الماوردي كاه للاإمامة» فقال: «الإإمامة موضوعة لخلافة 
النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا» وهذا يحدّد مهمتها بحماية نوعين من 
المصالح» وهما انتظام الذين» وتنظيم الدنياء آي الحفاظ على أمور الدين 
والدنياء وهذا ما يميزها عن سائر الدول الدستورية أو القانونية» لأن الغاية من 
إقامة الدولة في الإسلام: حراسة الذين وسياسة الدنياء فكانت وظيفة الدولة في 
الإسلام عامة شاملة لكل ما يهم المواطنين في جميع جوانب الحياة» وتختلف 
وتتطور حسب الحاجات والأوضاع في الزمان والمكان» ولها أن تتخذ جميع 


() الفقه الإإسلامي وأدلته ۸/ -٦٠۳١‏ معالم الدولة الإسلامية» مدكور ص۷٠۳-‏ مبادئ نظام 


الحكم» النادي صا٥.‏ 


الدولت ے الرؤيت الإسلاميت المعاصرة E‏ 
الوسائل والإجراءات المقبولة شرعًا لتحقيق هذه الوظيفة» وليست محصورة 
المثال» وبما كان سائدًا في زمانمم» وكلفوا الإمام أو الخليفة القيام بهاء والسهرَ 
على تطبيقها وإقامتها وحمايتهاء وهي عشرة كما قال الماوردي يله وهي (مع 
التصرف والاختصار) كما يلي: 
١‏ - حفظ الدّين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمةء ليكون الدين 
۲- قطع الخصام بين المتنازعين» وتنفيذ الأحكام بين المتشاجرين؛ حتى 
يعم العدل» وينصف المظلوم» ويّمنع الظالم» ويسود الشرع في الحياة. 
۳- حماية الأمن والدفاع عن الوطن» ليتصرف الناس في المعايش» وينتشروا 
« ۰ ن 
٤‏ - إقامة الحدود لتصان محارم الله عن الانتهاك. وتحفظ الحقوق. 
٥٠-تأمين‏ حدود الدولة الخارجية حتى لا يطمع الأعداء فيها. 
٦‏ - حمل الدعوة والجهاد في سبيل الله حتى يظهر دين اللّه. 
۷-جباية الأموال لبيت المال من الفيء والغنائم والصدقات والضرائب كما 
۸-تقدير العطاء وتحديد الرواتب من بيت المال من غير سرف ولا تقتير» 
ودفعه في وقته. 
٩-تعيين‏ الوزراء والأمراء والأمناء وتحديد الأعمال لهم لتكون مضبوطة 
ومحفوظة. 


المؤتمر الإسلامي العالمي : مكافحت الإرهاب 
س س سے 
١٠-الإشراف‏ على جميع الموظفين وعمال الدولةء وتصفح أحواله 
ومراقبة أعمالهم للنهوض بسياسة الأمة وحراسة الملة. 
ويمكن تصنيف وظائف الدولة في الإسلام إلى ثلاثة أقسام رئيسة: 
القسم الأول: الوظائف الدينية» وهي: 
١‏ - حفظ الدين بالمحافظة على دعائمه وأحكامه» وحماية حدوده وعقاب 
مخالفيه. 
۲- الجهاد بحمل الدعوة وقتال الأعداء لإظهار الذين وحماية الوطن. 
۳- تحصيل الفيء والغنائم والزكاة الواجبة شرعًاء وجباية الضرائب لتجهيز 
الجيش وتأمين المصالح العامة. 
٤-القيام‏ على شعائر الين كالآذان وصلاة الجمعة والجماعة والأعيادء 
والحج والتعليم الشرعي. 
القسم الثاني: الوظائف السياسية» وهي: 
١‏ - المحافظة على الأمن والنظام العام في الدولة. 
-الدفاع عن الدولة في مواجهة الأعداء. 
۳-الإشراف على الأمور العامة» ومتابعة الوزراء والولاة والموظفين. 
(1) الأحكام السلطانية ص۷١‏ وانظر: حجة الله البالغة ۲/ -٠١۳۷‏ الفقه الإسلامي وأدلته 
۸ -النظام السياسي والدستوري في الإإسلام» ضميرية ص -٠٤١‏ معالم الدولة 
الإسلامية ص٠۲۷-‏ المعتمّد ني الفقه الشافعي -٠٠١ /١‏ تحرير الأحكام ص٥٦‏ - الخلافة 


الإسلاميةء المراكبي ص١٤ -٠‏ الإسلام وأوضاعنا السياسيةء عودة ص٤1‏ - آراء ابن تيمية في 
الدولة» ص٥‏ . 


الدولت ب2 الرؤيت الإسلاميت المحاصرة 3 
الةو تد اخكامهاء 
٥-إدارة‏ المال بتقدير الرواتب والعطايا بالعدل» ودفعها لأصحاما في 
أوقاتها. 
٦-تعيين‏ الوزراء والولاة والموظفين في أنحاء الدولة من الأمناء 
القسم الثالث: الوظائف الإدارية: وهي التي يتكفل بها نظام الحسبة في 
الإسلام الذي يعتمد على مبدا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويتمثل في 
أعمال كثيرة أهمها: 
١‏ -النظر في الأسواق» وتحديد الأسعار ومراقبتهاء ومنع الاحتكار. 
۲-النظر في الطرقات التي عَم الناس وتحتاج إلى تنظيم» ومراقبة وسائل 
المواصلات. 
۳-تنظيم العمران» وإقامة البيوت والعمارات» وتحديد الشروط. 
٤-متابعة‏ العمل والعمال» وتحديد الآأجور» ومنع الإجبار على العمل. 
ه -مراقبة جميع الموظفين والعمال لأداء أعمالهم . 
هذه آهم معالم الدولة في الإسلام» ويحتاج تفصيلها إلى مجلد كامل. 
)١(‏ تحرير الأحكام» ابن جماعة ص۸۷ وما بعدها- آراء ابن تيمية في الدولة ص۲٥ -۷١‏ تحرير 
الأحكام ص٠۹-‏ الفقه الإإسلامي وأدلته ۸/ ٦٠٠٠ 11۸٠١‏ - السلطات الثلاث في الدساتير 
العربية المعاصرة وني الفكر الإسلامي» الطماوي ص٠٤‏ - الخلافة الإسلامية ص١٤ -٥‏ 


النظام السياسي والدستوري» ضميرية ص١١٤٠‏ - معالم القربة في أحكام الحسبةء لابن الإإخوة 
القرشي ص۷٥‏ - الحسبة لابن تيمية ص۲٠‏ - اللإسلام وأوضاعنا السياسية» الحلو ص٦۷٠‏ . 


A)‏ المؤتمر الإسلامي العالمي : مكافحم الارهاب 


المطلب الثاني : الدولة في القانون 


ظهر مفهوم الدولة الحديثة في أوروبا ني القرنين ٠١‏ و۷١‏ بعد الثورة على 
الإقطاع والكنيسة» ثم تطورت واستقرت على أساس إقليمي قومي» واكتمل 
وجودها وعناصرها. 

والدولة القانونية هم ضروريات الحياة اليوم» أصبحت واقعًا ملموسًا في 
العصر الحاضر» وغطّت الكرة الأرضية التي تنقسم إلى دول مستقلة معترف بها 
دوليًاء بلغت حوالي ۱۹١‏ دولة» وتنضوي تحت لواء هيئة الأمم المتحدة 
وتشمل الدول الإسلامية جميعًا. 


وأصبح إطار الدولةء وكيانا ومؤسساتها؛ مطْردًا بين دول العالم اليوم» 
تتشابه في الأركان والأسس والوظائف» وتفرض شكلها العام وأركانا على 
شعوب العالم» وكل من يحاول أو يطلب أو يسعى لإقامة دولة» فعليه الالتزام 
بهذا الإطار العام» وهذايفرض علينا الكلام عن الدولة في القانون» ليكون 
المرتكز للرؤية عن الدولة الإسلامية الحديثة» ونكتفي بعرض أهم جوانب 
الدولة في القانون» كأركان الدولة» وسلطاتماء وصور الأنظمة السياسية فيها. 

أولا: أركان الدولة في القانون : 

الدولة في القانون لها ثلاثة أركان أساس» لابدٌ من توفرهالوجود الدولة» 
وھی: الشعب» الإقليم أو الأرض» والساطة الحاكمة أو التنظيم» وهذا بیان 

)۱( 
(1) النظام الدستوري والسياسي» كنعان ص -۸٥‏ الدولة» بوردو ص۷١‏ - النظام السياسي في 

الإسلام» الخياط ص١١٤١‏ - الدولة في ميزان الشريعة» الحلو ص٦‏ ۲- نظام الحكم الإسلامي» 


حلمي ص۹- الدولة الإإسلامية» عثمان ص ۸۲- معالم الدولة الإإسلامية» مدکور ص۹۷- 
الفقه الإسلامی وأدلته ۸/ ۲۹۸٦ء 1۳١۱۷‏ . 


الدولت 2 الرؤيت الإسلاميت المعاصرة CD‏ 


١-الشعب:‏ جماعة من البشر يعيشون في إقليم محدد» ويرتبطون برابطة 
قانونية سياسية يرتب عليهم الخضوع لقوانينها مقابل تمتعهم بحمايتها. 
ولا يؤثر عدد الشعب في إقامة الدولةء ويتفاوت ذلك بحسب الأقاليم 
والأوضاع» ولا يؤثر اختلاف الجنس أو اليرق» أو اللغة» أو الدين» أو 
المعتقدات والأفكار» أو العادات والتقاليد ما داموا مقيمين بشكل دائم» ولديهم 
الرغبة في العيش المشترك والانتماء لرابطة معينةء لتصبح لديهم رابطة الجنسية 
التي تحدد أفراد الشعب بمقتضى قانون يصدر في ذلك» ويمنح المتمتعين بها 
الحقوق الأساس؛ السياسية وغيرها. 
-الإقليم: هو الأرض أو المنطقة التي يقيم فيها الشعب إقامة مستمرة» 
وتمارس الدولة فيها سيادتهاء ويتبع ذلك ما يدخل في الحدود الإقليمية 
من البحار» كما يشمل الفضاءَ الذي يعلو أرضها ومياههاء ولا يشترط في 
الإقليم مساحة معينة. 
وعد اللإقليم أساسًا لقيام الدولة» وتظهر أهميته في كونه النطاق الذي تباشر 
فيه الدولة سلطتهاء وتطبق عليه قوانينهاء كما أنه مصدر القوة والمتعة للدولة بما 
تنتجه أرضه» وما فيه من ثروات معدنية ومواد أولية» ومايؤخذ من آنهاره 
وبحیراته وشواطئه من ثروات متعددة. 
٣-السلطة‏ أو السيادة: هي مجموعة من الاختصاصات التي تنفرد بها 
السلطة السياسية في الدولة و التنظيم أو الحكومة التي تمارس سلطتها 
على شعبهاء فالسلطة ركن» والسيادة وصف لها أو خاصية» ويخضع لها 
الأفراد المقيمون على أرضهاء وتشرف على الشعب والإقليم» وتدير 
الآمور لهما حسب نظام محدد» لآنه لا يمكن وجود دولة بغير نظام» 
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س < > کے 
ويفترض أن تستمد الحكومة شرعيتها من رضا شعبها وقبوله لهاء وإلا 
كانت سلطتها جبرية بفرض إرادتهما وبسط نفوذها على المحكومين» 
وتتنوع شكال السلطة الحاكمة: مَلكية» جمهورية» إمارة» سَّلطنةء 
وسلطتها مركزية أو اتحادية. 
ويضاف إلى الأركان الثلاثة السابقة لوجود الدولة: الاعتراف ا من جانب 
الدول القائمة وهيئة الأمم المتحدة» لتصبح الدولة عضوًا في الجماعة الدولية» 
وحتى تستطيع الدولة ممارسة سيادتها على المستوى الدولي» وتقيم علاقات 
مشتركة مع المجتمع الدولي وسائر الدول. 
ثانيا: سلطات الدولة في القانون : 


هي الأجهزة والهيئات التي تتولى شؤون الدولة وتدير أعمالها وتنظم 
وظائفهاء وكان أرسطو من أوائل من قشم وظائف الدولة إلى تشريعية وتنفيذية 
جميع الدول مع إقامة التوازن والتعادل بينهاء ثم التعاون للوصول إلى النفع 
العام 1 لا وهی . 
-١‏ السلطة التشريعية: ومهمتها وضع المبادئ والقواعد والأنظمة 
والقوانين التي تقوم عليها الدولةء وتتمثل السلطة التشريعية في مجلس 


(۱) معالم الدولة الإسلامية» مدكور ص٥ -٠١‏ نظام الحكم الإسلامي» حلمي ۷۹٠-الدولة‏ 
الإسلامية» عثمان ص١٠١‏ - النظام السياسي» الخياط ص۹٤٠-‏ الدولة» الحلو ص۷٠۲»‏ 
١-الخلافة‏ الإإسلاميةء المراكبي ص٦۷٥-‏ النظام السياسي والدستوري» ضميرية 
ص۲۷۳. 
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مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الأعيان (الكونغرس) أو مجلس 
اللوردات والعموم. 
وتقوم السلطة التشريعية بسن القوانين التي تحتاجها الدولة والتي تنفذها 
السلطة التنفيذية ويطبّقها القضاء» وهى تراقب السلطة التنفيذية للتأكد من 
E‏ 
لإأقرار الميزانية وفرض الضرائب وجبايتها وصرفها ومناقشة الميزانية من كل 
TS‏ 
۲- السلطة التنفيذيةء وتسمى الحكومة أو الوزارة» وهي المكلفة بتنفيذ 
القوانين التي تضعها السلطة التشريعية» وتتكون السلطة التنفيذية من 
رئيس الدولة والوزراء ونوّابهہم وجميع الموظفين(عدا القضاة) المَنوط 
بهم تنفيذ القوانين» وتشمل جميع الأجهزة الإدارية» وتعمل السلاطة 
التنفيذية تحت رقابة السلطة التشريعية» وتكون مسؤولة عن أعمالهاء 
وقد يكون رئيس الدولة غير مسؤول سياسيًاء وقد يستأثر بالسلطة كاملا 
في بعض أنظمة الحكم» وقد يكون مجردًا عن السلطة الحقيقية في النظم 
المَلكية الدستوريةء والغالب أن يشارك هو والوزارة في ممارسة الساطة 
التنفيذية بحكم الدستور" 
۳- السلطة القضائية: تتكون من القضاة ومن يعاونهم باختلاف درجاتهم 
وآنواع المحاكم حسب الاختصاصات لكل منهاء وقد يوجد قضاء 


(۱) المراجع السابقة. 
(۲( نظام الحكم» حلمي ص٠۲۳-‏ الدولة الإسلاميةء عثمان ص ٥۲‏ - الدولة» الحلو ص -۲٠١‏ 
النظام الدستوري والسياسي» كنعان ص١١١-‏ معالم الدولة الإسلامية» مدكور ص٠۷٠.‏ 
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استفنائی خاض في قضايا معينة". 


وهذه السلطات الثلاث مستقلة عن بعضها من جهة» ويتم التعاون والتكامل 
ھاس جه ان وهر تافافل ن الساطات": 

وهذه الساطات الثلاث هي الشائعة والغالبة في دول العالم اليوم» ومنها 

ثالشًا: أشكال الأنظمة والحكومة في القانون : 

تختلف أشكال الدول اليوم في العالم» فبعضها مَلكية» ويتولى المّلك رئاسة 
الدولةء وبعضها رئاسية بأن يتولى الرئيس شؤون الحكم» وبعضها إمارة أو 
سلطنة» فيقوم الأمير أو السلطان بالأعمال الرئاسية في الدولةء وقد يكون بعضها 
دستوريًا ملتزمًا بالنظام والدستور» وقد يكون استبداديًا بالتصرف المطلق في 
وف الول و اة اال تلاخد لاط الا 


١‏ -النظام البرلماني ويعتمد على ثنائبة السلطتين: التشريعية والتنفيذية 
والتعاون بينهماء وثنائية السلطة التنفيذية التي تجمع بين رئيس الدولة 


(1) نظام الحكم» حلمي ص -۳٠۳‏ الدولة الإسلامية» عثمان ص۲٥‏ - الدولة في ميزان الشريعةء الحلو 
۲-معالم الدولة الإسلاميةء مدكور ص١٠‏ ۳۲- النظام السياسي الإسلامي» البياتي ص١١٠‏ . 

(۲) النظام السياسي» الخياط ص۹٤١-‏ الدولة في ميزان الشريعةء الحلو ص ۳٤۲-النظام‏ 
الدستوري والسياسي» كنعان ص۹١٠‏ - نظام الحكم الإسلامي» حلمي ص٠٠-‏ النظام 
السياسي والدستوري» ضميرية ص۲۷۳- الخلافة الإسلامية» المراكبي ص۹۷٥-‏ الفقه 
الإسلامي وأدلته» ۸/ 1۱۳۷ . 

() الدولة في ميزان الشريعة» الحلو ص٥٤۲-‏ النظام الدستوري والسياسي» کنعان ص۹٠٠-‏ 
معالم الدولة الإسلاميةء» مدكور ص١٠٠٠-‏ نظام الحكم في الإسلام» حلمي ص٠١٠-‏ 
الخلافة اللإسلامية» المراكبي ص *۳"» .٠٠۷‏ 
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س ا م 
والوزارة» مع تحديد الصلاخات والاختصاصات والسووليات لكا 
منهما وإقامة التوازن بينهماء نشا هذا النظام في بريطانياء ثم تطور وانتقل 
منها إلى غيرها من الدولء واتخذ صورًا مختلفة في التطبيق. 

۲- النظام الرئاسي ويقوم على الفصل التام بين السلطة التشريعية والتنفيذية 
مع استقلال القضاء» وتتركز السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية 
وحده» فهو رئيس الدولة ورئيس الحكومة» ويعاونه الوزراء في ذلك في 
تنفيذ السياسة العامة للدولة» وهو الذي يعيُنهم» ويحاسبهم» وينتخب 
الرئبين اشرة من الشعبه ولذلك يع سلطة كيرة ع ريز 
السلطة التنفيذية في يده. 

ونشأ النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية» واشتق اسمه من كلمة 

ال ر د اة عض الفول الا خرن: 

۳-النظام المجلسي أو نظام حكومة الجمعية ويقوم على ساس ترجيح كفة 
المجلس التشريعي الذي تشتق منه صفة النظام» ويسمو على الهيئة 
التنفيذية التابعة له» فتخضع له خضوعا تامًاء وقد تندب السلطة التشريعية 
بعض أعضائها لمباشرة السلطة التنفيذية وهم الوزراء فالسلطة 
التشريعية هي الآساس في الدولة؛ لأا ممثلة للشعب» والسلطة في يدها 
نيابة عنه» وتعيّن القضاة لتطبيق القوانين مع كثير من الاستقلال. 

وهذا النظام هو المعمول به في سويسراء ويطبق عادة في الظروف الاستفنائية 

على أثر الثورات وتأسيس جمعية تأسيسية تتولى أعمال السلطتين التشريعية 
والتنفيذية. 
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٤‏ - النظام الشمولي: وينطلق من الفكر الماركسي الشيوعي» ويسمي نفسه 
بالديمقراطية الشعبية والاشتراكية» وفيه تمتد يد الدولة إلى جميع 
المجالات والأنشطة» ولا يتقيد بالقيود المعروفة في الأنظمة 
الديمقراطية» ولا بعترف اء ويتولى تنظيم جميع مجالات الحياة في 
المجتمع بمايتوافق مع عقيدته وأفكاره ويُلزم بها الأفراد» ويحتكر 
وسائل الإأنتاج» ويلغي الولكية الفردية» ويعتمد على طبقة العمال. 
وهذا النظام ظهر في روسياء وامتد إلى دول آوروبا الشرقية» ثم انتقل إلى 
الصين وكوريا الشماليةء إلى أن اهار الاتحاد السوفييتي فتخلى دول شرق 
أووربا عن هذا النظام. 

ويدخل فيه: الديكتاتورية الفردية» كما حصل في ألمانيا النازية» وإيطاليا 
الفاشية» وني عدد من الدول الأخرى» ويعتمد على العنف والقوةء ويأخذ غالبًا 
نظام الحزب الواحد'. 

-٥‏ نظام الخلافة الذي يبختلف عن الأنظمة السابقة» ويقوم على حمل 
الكافة على مقتضى الشرع في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة 
إليهاء إذ أمور الدنيا ترجع كلها في الشرع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة» 
فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة 
ال 


۰ 
0 


)١(‏ الخلافة الإسلاميةء المراكبي ص٤۳۷ ٠۳۸٤‏ الدولة في ميزان الشريعة» الحلو ص۲۳۷» 
۰ 

(۲) مقدمة ابن خلدون ص۳۳۸٠‏ الخلافة الإسلامية» المراكبي ص ٠٠١‏ معالم الدولة الإسلاميةء 
مدكور ص ٤۲٠١ء‏ النظام السياسي والدستوري» ضميرية ص۹١١١٠١١.‏ 
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المبحث التاني 
الدولي الاسالاميب المعحاصرة 


ظهرت الدولة الإسلامية المعاصرة في القرن الرابع عشر الهجري/ العشرين 
ميلادي» وتعددت الدول الإإسلامية في عصرنا حتى جاوزت الخمسين» 
وتنضوي في منظمة التعاون الإسلامي» وتعلن بعضها - صراحة أو ضمتا - أا 
دولة إسلاميةء مع التزام معظم الشعوب بالعقيدة الإسلاميةء والآداب 
والأخلاق الدينيةء وتطبق بعص أو كل الأحكام الشرعيةء ونعرض ماعليه 
الواقع» ونقدم مقارنة بين الدولة في الإسلام قديمًا والدولة الإسلامية الحديثة. 

الدولة الإإسلامية الحديثة جمعت في تأسيسها ومكوناتا وعناصرها بين 
الدولة في الإإسلام كما عرضناها في المبحث الأول (المطلب الأول)ء والدولة 
القانونية كما في المطلب الثاني» وتجاوبَّت مع مقتضيات العصر ومستجدات 
الحياة والتطور والحاجات والمصالح» وتوسعت أعمال الدولة» وتعددت 
مؤسساتها» وتضاعفت واجباتها» وتکرست مسؤولياتها عن كل ما يجري في 
الدولة والحياة. 

وكانت الدولة في الإسلام تقوم - قديمًا- بالوظائف الدينية الرئيسة 
ووظائف السيادة» حتى سادت معظم بلاد العالم» وكان يعاونافي أمور 
المجتمع الإسلامي المتعاون المتكافل: الأفراد والمؤسسات» ويسهمون في 
تأمين الحاجات العامة فالوقف - مثلا- تكفل بالتعليم بشكل شبه كامل» 
واهتم بالتكافل الاجتماعي» ورعاية اليتامى» والفقراء» وقدم العون عند 
الأزمات والنكبات والطوارئ» وبناء المدارس والمستشفيات والجسور» وكان 
الأغنياء يبادرون -بالزكاة والصدقات- إلى مساعدة الفقراء والمساكين 
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والغارمين وأبناء السبيل» وتجهيز المجاهدين في سبيل اللّه» مع إغاثة الملهوفين» 
والإسهام في الوقف الخيري» وكان العلماء يتولون التعليم والثقافة والدعوة 
والإصلاح» وكان المسلمون يقومون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر حتى أنشأت الدولة ديوان الحسبة» فوضعت نظامها وإداراتها وتولت 
أمرهاء وتولت أيضاً كل هذه الأعمال بشكل رسمي» لتضاهي دول العالم 
المعاصر» وشكلت الوزارات والمؤسسات التي ترعى كل منها جانبًا من العمل 
الاجتماعي والإنساني» وتكفلت الدولة الإإسلامية المعاصرة بمهام التعليم 
والصحة والرعاية الاجتماعية وتأمين العمل وكفالة العمال» وتعيين الموظفين» 
وتبنت وسائل الإإعلام» ورعاية الصناعة والتجارة والزراعة» وتوسعت مهامها 
لتشمل الالتزام بكل ما يهم الأمة والمجتمع» وهذا يبت صلاحية نظام الحكم 
الإسلامي للتطبيق في الوقت الحاضر ولكل زمان ومكان» لما تتضمنه مصادر 
التشريع وأحكام الفقه الإسلامي من المرونةء ومراعاة المصالح» وقابلية التطور 
في الأحكام الاجتهاديةء ودفع الضررء وإقامة العدل» ونفي الحرج» فالآسس 
الشرعية للدولة في الإسلام لا تنافي الأخذ بالتجديد في الوسائل وآليات العصر 
والاستفادة من تقنياته في مواكبة المعطيات الحديثة والمكتسبات المتراكمة 
والتطو رات المتاد ةة 

والسرّ ني ذلك» أن الإسلام يحكم حياة المسلمين كاملة» لكنه تكفل في 
جانب العقيدة والأخلاق والعبادات بنظام كامل دقيق مفصّل» أما في جانب 
المعاملات وميادين الحكم والسياسة فجاء بقواعد عامة» وأصول كلية ثابتة 
مرنةء تاركا التفصيلات لاجتهاد البشر» لكي يساير حاجات الناس في كل زمان 
ومكان ويحقق مصالحهم» وقام العلماء والأئمة بهذه المهمة الجليلة في التاريخ 
اللإسلامي» وهو المطلوب اليوم من العلماء والمجتهدين مع الصحوة الإسلامية 
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المعاصرة» بتلبية متطلبات الأفراد والمجتمع والأمة والدولة الإسلامية 
المعاصرة» ومسايرة تطورات العصر والتقنية والآساليب المبتكرة في الحياةء 
وهو ما يسمى بالسياسة الشرعية""» وهو ما نريد بيان أهم مرتكزاته وقواعده ني 
لمطلبين التاليين في تنظيم الدولة الإإسلامية المعاصرة» وني وظيفتها 
وخصائصها. 

المطاب الأول : الدولة الإسلامية المعاصرة 


ذكرنا أن الدول الإسلامية اليوم تبلغ حوالي الخمسين دولة» ولكن بعضها 
علماني يّفصل الدين عن الدولة والحياة» ویحارب الفكر الإإسلامى» وبعضها 
يتبنى الدولة القانونية لتساير النظام الغربي» فتعلن أن دين الدولة الإسلام وتلتزم 
ببعض جوانبه» وتخالفه في جوانب أخرى» وبعضها تعلن وتصرح بنا دولة 
إسلامية» وتقيم كيانها ووجودها بما يتفق مع الإسلام» وتحرص على استمداد 
أنظمتها وقوانينها من الشريعة الغراء ولا تمانع من الاستفادة من النظم 
العالمية» والتكيف مع العالم المعاصر. 

ويقتصر بحثنا على النوع الثالث وهو الدولة الإإسلامية المعاصرة الملتزمة 
بأحكام الإإسلام والدين» والتي تسعى لكل تطور وتقدم بمايوافق الشرع 
ا 

أولًا: أركان الدولة الإسلامية المعاصرة وتعذد الدول: أركان الدولة الثلاثة: 
الشعب» والإقليم» والسلطة أو السيادة» متوفرة بالكامل في الدولة الإإسلامية 


-۲۲٠١١١۱۱۰٤۷ السياسة الشرعية في ضوء الشريعة ومقاصدهاء القرضاوي ص۰۲۷‎ )١( 
. ٥۷ ء٠١ الإسلام وأوضاعنا السياسية» عودة ص٤٦ - السياسة الشرعية» ابن تيمية ص‎ 
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المعاصرة'» لكنها تمثل جزءًا من الشعب المسلم» وطرفا من دار الإسلام 
وتتعدد السلطة أو السيادة على المسلمين. 

والمفروض شرعًا وعقل أن تشمل الدولة الإسلامية جميعَ الشعوب 
الإسلاميةء وجميعَ بلاد المسلمين» وأن يكون لها سلطة واحدة أو تنظيم واحد» 
وهذا مستحيل اليوم عملياًء أو هو مجرد خيال وأحلام» ولذلك تعددت الدول 
الإسلامية المعاصرة» فما حكم ذلك شرعا؟ 

تعر ض العلماء سابقا إلى هذا الموضوع» فقال علماء الأشاعرة والمعتزلة 
والخوارج: إن الأصل العام: أن الإمامة في دار الإسلام في المشرق والمغرب 
واحدة» لأن اللإسلام دين الوحدة» ولأن المسلمين أمة واحدة» قال تعالى: # لِنّ 


ا A4‏ < وار ر ے e‏ رص ہے هھ صو 1 
هللو مشكم موده 4% [الآنبياء: 4۲]ء» وقال تعالى: % واعتص موا بل آله 
a : E TRE‏ : 

جميعا ولا تَمَرَفواً # [آل عمران: »]٠٠١‏ وأكد رسول الله يي على مبدأً وحدة 
المسلمين في عدة أحاديث» وأجمع الصحابة يوم السقيفة على آنه لايجوز 


إمامان في وقت واحد» وقرر الفقهاء على أنه لا يجوز إمامان في بلد واحد". 


وأجاز عدد من علماء أهل السنة والزيدية والإمامية تعدد الأئمة عند تباين 
الديار وتباعد البلدان» لآن هذا محل اجتهادء ولتحقق كمال المصلحة» وأن 
الأنصار قالوايوم السقيفة: «مناآمير ومنكم أمير)» وهو ماوقع أيام علي 


(۱) الفقه الإإسلامي وآدلته ۸/ -٦۳١١۷‏ الدولة الإإسلامية» عثمان ص۸۳- معالم الدولة 
الإسلامية» مدكور ص4۷- النظام السياسي والدستوري» ضميرية ص۷۱١ -۲١٠‏ النظام 
السياسي في الإسلام» الخياط ص ٠٤١١-٠۲۲‏ وانظر حكم تعدد الدول والخلفاء في: شرح 
النووي على صحیح مسلم ۱۲ / ۲۳۲. 

(۲) أصول الدين» للبغخدادي ص٤‏ ۲۷- البحر الزخار للمرتضى -۳۸١ /١‏ الفقه الإسلامي 
وأدلته ۸/ 1۳۳۲١‏ . 


الدولت 2 الرؤيت الإسلاميت المعاصرة CGD‏ 


ا(۱ 
ومعاوة و 


والراجح هو القول الثاني لتحقق المصلحة في ذلك» وهو ما يقتضيه الواقع 
اليوم» فلا يمكن عمليًا إقامة دولة إسلامية معاصرة تمتد من أندونيسيا في 
الشرق؛ إلى المغرب والسنغال في الغرب» ومن أذربيجان وتركيا شمالا حتى 
اليمن جنوبًاء والتاريخ الإسلامي خير شاهد ودليل» فقد تعددت السلطة في زمن 
د ولم تبايعه الشام ومن معهاء وبقيت سلطة مستقلة وإن لم تعلن 
خلافة مستقلةء وحصل انقسام وانفصال في العهد الأموي» وتكرْس واشتد في 
العصر العباسي» وتعددت الدول المستقلة عن الخليفة العباسي في الأندلس 
وعدة دول متباينة ومتلاحقة في شمال آفريقيا ووسطهاء وني الهند وما وراء النهر 
والقوقاز وفارس واليمن» وحتى في مصر وبلاد الشام» وورثه المسلمون في 
العصر الحاضر فأقاموا دولا متعددة ٠"‏ وهو واقع ملموس لايمكن إنكاره أو 
تخطيه أو تجاوزه» ولكن يجب قطعًا مراعاة الأمور التالية: 
١-الاعتراف‏ الكامل بالأخوة اللإسلامية في جميع الدول المعاصرة 
ووجوب التعاون الكامل فيما بينهم في جميع مجالات الحياة - وبخاصة 
المالية- لوجود تفاوت مذهل بين الدول الإسلامية المعاصرة» ومن ثم 
حلمب ول ف 


)١(‏ أصول الدين للبغخدادي ص٤۲۷-‏ الفصّل في اليلل والتحّل» لابن حزم /٤‏ ۸۸- الملل 
والتحَّل للشهرستاني /١‏ ١١٠-الإرشاد‏ للجويني ص٥٠٠٤‏ البحر الزخار للمرتضى 
٥6-النظام‏ السياسي والدستوري» ضميرية ص۳٠۲-‏ الفقه الإسلامي وأدلته 
۸ --النظام السياسي في الإسلام» الخیاط ص ٠١١١١٠۳٣‏ . 

(۲) الفقه الإإسلامي وأدلته ۸/ ٦۳٠١‏ - معالم الدولة الإسلامية» مدکور ص١۱٠٤۲.‏ 

(۳) الفقه الإإسلامي وأدلته ۸/ -٦٤٠١‏ الخلافة الإسلامية» المراكبي ص٤١٠‏ . 
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۲-عقد اتفاقيات ومعاهدات بين الدول اللإسلامية» وإعطاؤها الأفضلية في 
المعاملات» ومنظمة التعاون الإسلامي تمثل الحد الأدنى في ذلك 
ويجب أآخذ خطوات التكامل كما حدث في الاتحاد الأوروبي» وهو 
أفضل مثال للتعاون والتكامل بين الدول. 

۳- أن تتحمل الدول الإإسلامية المعاصرة كل المسؤولية عن الجاليات 
والأقليات الإسلامية التي تقيم خارج البلاد الإإسلامية» وأن تقذم الدعم 
الكامل لهافي مختلف الجوانب بماتسمح به الأنظمة الدولية 
والاتفاقيات» وأفضل مثال لذلك ما تعمله دولة الاحتلال الصهيوني مع 
سائر اليهود في العالم» وما تفعله إيران مع الشيعة في سائر الدول. 

- أن ترعى الدول اللإسلامية المعاصرة أبناءها المقيمين في البلاد غير 
الإسلامية» وتتبنى أعمالهم ومصالحهم» وهذامتوفر اليوم لدى بعض 
الدول الإسلامية» ويغيب لدى آخرى» ويتوسط الأمر في قسم ثالث. 
ثانيًا: السلطات في الدولة الإسلامية المعاصرة وتعددها: 
تقوم الدول اليوم غالبًا على ثلاث سلطات: تشريعية وتنفيذية وقضائية» 
وکان رسول الله بي يَجمع بين هذه السلطات» ولكن هذا لا يقاس عليه» لأن 
النبي واكان يمارس ذلك عن طريق الوحي والاجتهاد الخاص المتصف 
بالعصمةء ثم مارس الخليفة هذه السلطات بالتعاون مع عدد كبير من 
المسلمين» فالقضاة ني عملهم» وأهل الل والعقد والعلماء في اجتهادهم لبيان 
الآحكام» حتى منع الخليفة عمر بن الخطاب و كبار الصحابة ص من 
الخروج من (المدينة) ليستعين بهم في شؤون الدولةء وكان للخليفة وزراء 
وأمراء يساعدونه ني الأعمال» وهو المطلوب شرعًاء ولأنه يستحيل عقلا 


الدولت £ الرؤيت الإسلاميت المعاصرة 
ا 
وشرعا وواقعًا أن ينفرد شخص واحد بكل هذه الواجبات. 

واليوم تقوم الدولة الإإسلامية المعاصرة على ثلاث سلطات حسب الشكل 
القانوني للدول» ولا يتعارض ذلك - من حيث الأصل والشكل- مع الشريعة 
العرّاء» لأنه مجرد تنظيم وتوزيع لأعمال الدولة وواجباتها ووظائفهاء مع الآخذ 
بعين الاعتبار ما يلي: 

١‏ - السلطة القضائية في الدولة الإإسلامية المعاصرة: لا تختلف في الهيكل 
والتنظيم عما كان في الدولة في الإسلام تاريخيًاء وعماهو موجود في 
الدول اليوم» لأن وظيفتها إقامة العدل» وفصل الخصومات» وإصدار 
الأحكام» ولكنها تستمد أحكامها حسب أنظمة الدولة وقوانينهاء وني 
الشريعة ماضيًا وحاضرًا ومستقبلا تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية 
حصرًاء آما نظام الإجراءات والمرافعات ودرجات التقاضي وتعدد 
القضاة في المحكمة؛ فهي وسائل وأساليب متنوعة» ولا مانع شرعا من 
تطورها وتنظيمها حسب مقتضيات الحاجة والمصلحة والعصر في 
ار السا لاض 

۲- السلطة التنفيذية في الدولة الإإسلامية المعاصرة: وتتشكل عادة من رئيس 
الدولة أو رئيس الحكومة والوزراء» فهي مجرد تطور عن نظام الوزارة 
في الخلافة الإسلامية» مع وجود وزارات متعددة ومتنوعة حسب 


(۱) التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي ص۲۷٠ -٠١١‏ تاريخ القضاء في الإسلام ص۲١٤‏ وما 
بعدها- الفقه الإإسلامي وأدلته ۸/ -1۲۳١‏ النظام السياسي والدستوري» ضميرية ص٩٤۲»‏ 
‰-النظام السياسي في الإسلام» الخياط ص١٠٠۲-‏ نظام الحكم الإسلامي» حلمي 
ص۳۸۹- النظام السياسي الإسلامي» البياتي ص٥٠٠۲‏ . 
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المصلحة والحاجة ومجاراة العصر» وهو ما تقبله الشريعة في الدولة 
الإسلامية المعاصرة» مع مراعاة وظيفة الدولة الإسلامية الدينية 
والسياسية في رعاية أمور الذين والدنياء وأن تلتزم الوزارات 
والمؤسسات التابعة لها بالعقيدة الإسلامية والأخلاق والنصروص 
الشرعية ومايقرره العلماء وأهل الحل والعقد والمجتهدون وهل 
الشورى حسب مقاصد الشريعة» لن توزيع الأعمال والوظائف في 
الدولة راجع إلى عرف الناس» والمصالح العامة وليس له حدفي 
الشرع» وذلك للسعة والمرونة لمواجهة متطلبات الحياة المستجدة 
واا او اا 

۳-السلطة التشريعية في الدولة الإسلامية المعاصرة» وهي آهم ما يميزها عن 
السلطة التشريعية في الدول الدستورية في تقرير الأساس والمنطلق الذي 
تتأسس عليه» فالتشريع ني الأصل لله تعالى» لا يشاركه فيه أحد ونعرفه 
بالوحي» قال تعالی: لن ال ف ٠‏ وقال: لق لامر 
2 [آل عمران: »]۱٥٤‏ وقال: ناکم يه لعل الجر € [غافر: ۱۲]» 


ھ< ے کر سے ہس 


E‏ 3 ارالك لبَق مَصَدََالَمَا بے يديد مي ڪب 


2 2 >7 


ومهياعَيه فاخ ڪم ب 
ك ا ت و 


صت 
ے 


هاما ارلا ا و ا َع أَهُواءَهَمّ € [المائدة: .]٤۸‏ 


(۱) الدولة الإسلاميةء عثمان ص١٠ -٠٥‏ النظام السياسي في اللإسلام الخياط ص١١٠-الفقه‏ 
الإسلامي وأدلته ۸/ ٦۲۳١ -٦٠٤٤‏ ٦٦۳-النظام‏ السياسي والدستوري» ضميرية 
ص -۲٤۷ »۲٤۱‏ الإسلام وأوضاعنا السياسية» عودة ص ۱۷١‏ - حجة الله البالغة ۲/ -٠١۳۷‏ 
النظام السياسي الإسلامي» البیاتي ص‌۹٠۲.‏ 
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س 


ولقز او وتا اكام عن طريق الاجتهادء فقال تعالی: ٭ تاا لذن اموا أطيعوا 
أله ايع ا لای € [النساء: ۹]. 

وني العصر الحاضر يتولى مجلس الشورى خاصة والعلماء عامة؛ بيان 
الأحكام الشرعية للناس حسب مصادر التشريع الإسلامي» ومنها المصالح» 
وتنظيم المستجدات والحاجات والطوارئ» وإصدار الأنظمة والقوانين 
SS‏ 
آن تلتزم با" NRE Se‏ نين التي تصدرها السلطة التشريعية 
للحفاظ على الأفراد والمجتمع؛ أمر ضروري يندرج تحت مقاصد الشريعة 
الإسلامية في تحقيق المصالح العامة» حتى في العقوبات التي تدخل في التعزيرء 
فإن قامت السلطة التشريعية في الدولة اللإسلامية المعاصرة بهذا الواجب الديني 
والتشريعي والتنظيمي» وأقرت السيادة أو الحاكمية لله تعالى» وسارت على 
منهج الإسلام ف التشريع» كانت سديدة مهما اختلفت مسميات الجهات التي 
تقوم بذلك (مجلس الشورى» النواب» البرلمان» أو الشيوخ). 

والسلطة التشريعية في الدولة الإسلامية في كل العصور؛ تصدر الأحكام 
والآنظمة المتفقة مع القرآن والسنة» ثم تتبعها بالاجتهاد للمستجدات» شأنها في 
ذلك شأن السلطة التشريعية في الدساتير المعاصرة التي تصدر القوانين مع 
التزامها بأحكام الدساتير والنظام العام للدولة. 


(1) نظام الحكم الإسلامي» حلمي ص۳۸۸- النظام السياسي في الإسلام» الخياط ص١۲۳-‏ 
الطرق الحكيمة ص٣۲۲-‏ الفقه الإسلامي وأدلته ۸/ ۳۳١٦ء -٠٠٤١‏ الدولة الإسلاميةت 
عثمان ص۷٥‏ - السياسة الشرعية» قرضاوي ص۱۸- معالم الدولة الإسلامية ص۷٠۳‏ - 
الإسلام وأوضاعنا السياسية» عودة ص۱۷۲ - النظام السياسي الإسلامي» البياتي ص۷١٠‏ . 
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وتعمل السلطة التشريعية في الدولة الإإسلامية مع الإمام وسائر السلطات 
حسب مبدآً الشورى الذي أمر به القرآن الكريم» وفرَض العمل به بشكل مجمل 
عام» وفوْض للأمة تكييف صوره وأشكال تطبيقه» وخاصة في الأمور العامة 
وشؤون الأمة ا 

والعلاقة بين السلطات الثلاثة تقوم على التعاون والتكامل كأجزاء مترابطة 
في كيان الدولة الإسلامية المعاصرة؛ بما يحقق الهدف العام المشترك للدولة 
والأمةء وفي تنفيذ الأحكام الشرعية الكاملة. 

ثالتًا: شكل الدولة الإسلامية المعاصرة والبيعة: 

تغددت أشكال الذوكة الأسلامية المعاضرة وأخذت عدة صزز: ملكية 
جمهورية» أميرية» سلطنةء وتم تعيين الملك أو الأمير أو السلطان بالوراثة مع 
مبايعة محدودة أحياتًاء ويُعين رئيس الجمهورية بالانتخاب إمامن الشعب 
مباشرة» وإما من مجلس النواب» ولا يوجد شكل الخلافة اليوم إلا نظريًا أو 
ادعاءً ووهمًاً. 

ر و الو ا ا ل 
والعقد» وقد يتم ذلك بالاستخلاف وولاية العهد» أو بالقهر والغلبة مع إجراء 


(1) تحرير الأحكام ص١۷-‏ الخلافة الإسلاميةء المراكبي ص۷٦۲-‏ النظام السياسي ني الإسلام» 
الخياط ص١٤۲-الدولة‏ اللإسلاميةء عثمان ص۷٥-الدولة»‏ الحلو ص١٤۳-الإسلام‏ 
وأوضاعنا السياسية ص٩٥ ١٤٤‏ - مبادئ نظام الحكم في الإسلام» النادي ص٤۱۹‏ - الشورى في 
الكتاب والسنةء الصالح ص٥۸-النظام‏ السياسي والدستوري» ضميرية ص۲۷۷-الفقه 
الإسلامي وآدلته ۸/ ٠۲۰۰‏ - النظام السياسي» البیاتي ص ۱۷۹۰۱٩۷‏ . 

(۲) الأحكام السلطانية ص٠۳-‏ نظام الحكم في الإسلام» حلمي ص۳۸۹- الفقه اللإسلامي 
وأدلته» ۸/ ٦۱۳۷‏ . 


الدولت 2 الرؤيت الإسلاميت المعاصرة e)‏ 
ا و 
البيعة فيما بعد وأجمع المسلمون على أن تعيين الخليفة يتم بالبيعة؛ آي 
الاختيار والاتفاق بين الأمة والخليفة بأشكال متعددة» وهى أفضل الطرق 
لن اوري SE ENE ENS‏ 
آهل الحَل والعَقد وأكثر الناس» لأن الأكثر هنا له حكم الكل. 

والبيعة هي عقد بين الأمَّة والحاكم لتولي مور الدولة» ويترتب عليها 
حقوق وواجبات» وتكون من أهل الَّل والعقد(وهم العلماء والآمراء 
والرؤساء ووجوه القوم الذين يتيسر حضورهم ببلد الإمام عند البيعة)» ولا 
يُشترط لهم عدد مخصوص. ثم تتم موافقة آهل الأمصار على اختيار الخليفة» 
وقد يسبق البيعةً استخلاف الإمام السابق لشخص,» كما فعل أبو بكر الصديق 
ثم ينتقل إلى ولاية العهد لأحد الأبناء» وقد يجعل الإمامٌ السابق الأمرَ 
بعده شورى في جماعة كما فعل عمر بن الخطاب َء مع وجوب توفر 
الشروط التي حددها الفقهاء. 

وأهل الحل والعقد ينوبون عن الأمة في عقد البيعة للخليفة أو الإمام ثم 


يدخل بقية أفراد الأمة في البيعة تأكيدًا لها . 


(1) أصول الدين» البغدادي ص۲۷۹- المقدمة» ابن خلدون ص۱۹۳- الإرشاد» الجويني 
ص۱۹١٤‏ - الأحكام السلطانية ص٥٠ -٦‏ تحرير الأحكام في تدبير آهل الإسلام ص١٥ -٠۲‏ 
الموسوعة الفقهية الميسرة /١‏ ۳۹۳- الفقه الإسلامي وأدلته ۸/ ۸٦۱٦-النظام‏ السياسي 
الإسلامي» البياتي ص۹١‏ ۲- الخلافة الإسلاميةء المراكبي ص۷4 ٩٤‏ - النظام السياسي في 
الإسلام» الخياط ص۸١٠ء -۱۸١ 1١۷‏ نظام الحكم الإسلامي» حلمي ص٥0 ٦۲‏ - حجة 
الله البالغة ۲/ -٠٠١١‏ النظام السياسي والدستوري» ضميرية ص۷١٠١‏ - السياسة الشرعية» 
قرضاوي ص١١١-‏ معالم الدولة الإسلامية» مدكور ص۷٣٠۲-‏ الدولة في ميزان الشريعةء 
الحلو ص٠٠١-الإسلام‏ وأوضاعنا السياسية» عودة» ص‌۹۰۱۱۰١٠.‏ 
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والقرآن الكريم لم يحدد طريقة معينة لاختيار الإمام أو الخليفة أو رئيس 
الدولةء وكذا لم يحدد رسول الله ية ذلك وإنما ترك ذلك للأمة الإسلامية 
لاختياره بحسب كل عصر وزمان» وبحسب الأحوال والظروف» وتبقى البيعة 
أساسًا في ذلك مع توفر الشروط في رئيس الدولةء والتزام الشورئ فا 

وطريقة البيعة لاختيار الملك أو الأمير أو السلطان أو رئيس الدولة الإسلامية 
المعاصرة؛ هي أفضل الطرق المتفقة مع القرآن والسنة والتاريخ الإسلامي» ويتفق 
نسبيًا مع الديمقراطية الحديثة للدول» لآن رئيس الدولة الإسلامية نائب عن الآمة» 
ئم بتطبيق الدين والشرع في الحياة» على أن يوضع في عصرنا الحاضر نظام للبيعة» 
يحدد شروطهاء وأسلوب تنفيذهاء وضبطها الكامل'. 

ونستبعد طريقة الانتخاب لرئيس الدولة الإسلامية المعاصرة» رغم شيوعه 
Saa E‏ 
تخفي في ثناياها أغراصًا وأهدافًا وتحالفات وتكتلات» ويشارك فيه العوام الذين 
لا يعرفون حقائق الأمور» ومصالح الأمةء وينساقون وراء العواطف والآهواء 
والآلاعيب السياسية» كما لا يقبل الشرع النظام الفردي الديكتاتوري الذي 
يستبد فيه شخص بالحكم» ويفرض الآراء والسياسات؛ مما يؤدي لدمار البلاد 
كما حصل في ألمانيا النازية» وإيطاليا الفاشية» وغيرهما مما وقع في العالم. 

كما أن الشرع لا يقبل النظام الشمولي الذي يفرض توجهاته وسياساته 
ونظرياته على الشعب والآمة» فيكبح الفكر» ويقمع الحريات» ويمنع الحقوق» 
ويجمد الفطرة الإنسانية» فيصبح الناس كالعبيد أو الآلات» كما وقع في الدول 
الشيوعيةء فانمارت أنظمتهاء وتخلصت من عبودية الحزب الواحد. 
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المطلب الثاني : خصائص الدولة الإسلامية المحاصرة ووظيفتها 

دول العالم اليوم تبلغ المائتين» منها حوالي خمسين دولة إسلامية» ولكن 
الدول الإسلامية المعاصرة اليوم متفاوتة تفاوتا كبيرًاء وتختلف فيها الأنظمة 
والشرائع والدساتير والقوانين» لذا نقدم التصور الدقيق للدولة الإإسلامية 
المعاصرة» وما يجب أن تتحلى به لتكون دولة إسلامية» مع بيان خصائصها 
ووظیفتها''. 

كما أن الدولة الحديثة اختلفت وظائفها وتعددت وتوسعت» في مجمل 
مناحي الحياة» فتعددت الوزارات التي يقوم كل منها باختصاص معين» 
وواجبات كثيرة» مما يحمل الدولة الإإسلامية المعاصرة أعباء كبيرة 
ومسؤوليات جسيمة» فأين يقع ذلك في التصور الرشيد للدولة الإسلامية 
المعاصرة؟ 

أو لا: خصائص الدولة الإسلامية المعاصرة: 

هذه الخصائص تتفق مع التصور الإسلامي السديد للدولة من جهة» 
ويميزهاعن سائر دول العالم اليوم» مهما كانت التسميات والأوصاف 
والأشكال والأنظمة"» وهي: 
() هناك خصائص للتشريع الإسلامي عامة» وخصائص للنظام السياسي الإسلامي خاصة» انظر: 

الإعجاز القرآني في التشريع الإسلامي» الدكتور محمد الزحيلي /١‏ ١٤-النظام‏ السياسي 

والدستوري» ضمیرية ص۲۸۲ . 


(۲) تحرير الأحكام ص۸۷- مفهوم الدولة» العروي ص۳۸ -٠١١‏ النظام السياسي 
والدستوري» ضميرية ص٠۲۸-الفقه‏ الإإسلامي وأدلته ۸/ ١١٠٦ء‏ ۱۷٤٦-الخلافة‏ 


الإسلاميةء المراكبي ص۹٤‏ . 
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١-الدولة‏ الإسلامية المعاصرة دولة دينية: أي أن الدين أحد أركانماء بل 
هو الركن الهم فيهاء والفكر فيها ينبشق من العقيدة الإسلامية 
والشريعة الغخراء فيأتي تشريعها وأنظمتها منسجمة مع ذلك بلا 
تعارض بينها ولا تناقض» فلا تفصل بين الدين والدولة والحياة كما 
تفعل الدول العلمانية والاشتراكية» ولا تتأثر بأهواء الحكام 
والمشرعين. 
ويجب أن تكون الدولة الإسلامية المعاصرة دينية؛ لأن الشعب في جميع 
بلاد اللإسلام مؤمن يلتزم العقيدة الإسلامية» وهذا يقتضي أن يتم الانسجام 
والتكامل بين العقيدة والشريعةء وبين النظام والذينء والفصل بينهما يؤدي إلى 
الاضطراب وازدواج الشخصية» وتفتت القوى» والتنازع» والفوضى» 
والانقسام» وتعدد الولاء أو تشتته. 
ولأن الدين أحد الضروريات الخمس للحياةء بل هو أهمها؛ فعلى الدولة 
الإسلامية المعاصرة أن تتبنى حفظ الدين فكرًّا وسلوكاء كما سبق في وظيفة 
الدولة في الإسلام. 
قال الماوردي يياه عن إمام المسلمين: «والذي يّلزمه من الأمور العامة... 
حفظ الدين على أصوله المستقرة» وما أجمع عليه سلف الأمة»”. 


وقال ابن تيمية: «إن جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين 
کله ف وان تکر ن امه اله هى العلا فان الله بخان و تال انما لق الخلى 
لذلك» وبه أنزل الكتب» وبه أرسل الرسل» وعليه جاهد الرسول 


الدولت 2 الرؤيت الإسلاميت المعاصرة a‏ 
والمؤمنون»'» ثم ساق الأدلة على ذلك. 
٣-الدولة‏ الإإسلامية المعاصرة تحمل رسالة الإسلام فتحمل هذه 
الرسالة. وتقوم جمیع أجهزة الدولة بنشر الإسلام وتعليم مبادئه» 
والحكمة ومراعاة العلاقات الدولية. 
وقال ابن خلدون عن وظيفة الخلافة: «حمل الكافة على مقتضى النظر 
الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترجع 
كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة» فهي في الحقيقة خلافة عن 
صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا». 
رسالة الدولة الإإسلامية المعاصرة هي إصلاح الذين والدنياء وبذلك تحقق 
الحكومة الإسلامية الأهداف والغايات التي ينشدها الإإسلام للبشرية» وهي 
تنفيذ أحكام الشريعة وتمكين المسلم من تلبية متطاباتهاء لأن رسالة اللإسلام 
تشمل كل نواحى النشاط الإنساني في اللإيمان والسلوك والتنظيمات السياسية 
والاجتماعية والثقافية والتربوية وغيرها. 
۳-الدولة الإسلامية المعاصرة عالمية فكرًّا وثقافةء تعمل في مجال عالمى 
على مستوى البلاذ الإسلامية ذات الأغلبية المسلمة؛ ولهادوؤل 
إسلافية ولو اسما وغلى مسترئ الجاليات الإسلامة والاقلينات 
الإسلامية في سائر آنحاء العالم» وإقامة المراكز الإسلامية لهم 


. ٩ص الحسبة ص٤ » وانظر: السياسة الشرعية» لابن تيمية‎ )١( 
. مقدمة ابن خلدون ص۲۳۸‎ )۲( 
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سد کے 
والمؤسسات مراعيًا هذه النزعة العالمية» لأن المسلمين إخوة في 
جميع أنحاء العالم» ولهم على كل دولة إسلامية حقوق ومصالح 
مشتركة» وهذامتحقق جزتيًا اليوم من بعض الدول الإسلامية 
المعاصرة» ولكن يجب إكماله وتعميمه» ولا يجوز أن يكون نشاط 
الدولة الإسلامية المعاصرة إقليمبًاء أو محلبًاء أو انعزاليًاء أو محصورًا 
ني منطقة محصورة» ويجب أن يتخطى حدود القوميات الضيقةء 
وعصبيات الجنس واللون والوطن» وهذا لا يحول أن تتعاون الدولة 
الإسلامية المعاصرة مع غيرها من الدول بما يحقق الخير للبشريةه 
ویخدم سعادة الإإنسان» ويحفظ السلم العالمي» ويدعم المصالح 
الشركة مادعا إله القرآن والستة» وة الفقهاء ٠"‏ 
ثانيًا: وظيفة الدولة الإإسلامية المعاصرة: 
إن وظيفة الدولة الإإسلامية المعاصرة في القضاء؛ لا تختلف في الجوهر 
والمضمون عن وظيفة القضاء اللإسلامي طوال التاريخ مادام القضاء ملتزمًا 
بالحكم بشرع الله» وما التنظيم والإجراءات؛ فهي وسائل تابعة للتطور 
والأعراف والحاجات والمصالح» فلا إشكال فيها ما لم تخالف النص الشرعي 
أو الإجماع» ويشرف على القضاء اليو وزارة العدل. 
وإن وظيفة الدولة الإسلامية المعاصرة في التشريع لا جديد فيها عما جرى 
في الخلافة الإإسلاميةء مادامت التشريعات والأنظمة والقوانين مستمدة من 
مصادر الشريعةء ويقوم بها العلماء وأهل الل والعقد وأولو الأمرء بما يحقق 
مصالح المسلمين» ويراعي التطور والمستجدات وحاجات الأمة» ومن ذلك 


. 1٤١۷ /۸ الفقه الاسلامى وأدلته‎ )١( 
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و 
تقنين الأحكام الشرعية في مختلف نواحي الحياة. 

ولكن وظيفة الدولة الإسلامية المعاصرة توسعت كثيرّا وتطورت» وراعت 
ما يجري في وظائف الدول المعاصرة بما يُعرف بالسلطة التنفيذية المؤلفة من 
رئيس الدولة (أو الحكومة) والوزارات(١۲-٠‏ وزارة)ء في كل منهاعدة 
إدارات ومؤسسات» تقوم كل منها بوظيفة محددة» وسايّرت الدول الإسلامية 
المعاصرة هذا التنظيم والتعدة في الوزارات» مما يقتضي أن تتميز به وزارات 
الدولة الإسلامية المعاصرة» وتعرض أهمها: 

-١‏ وزارة الدفاع: للدفاع عن أمن الدولة الخارجي» وعن حدود الوطن» 
وعن حرية العقيدة والدعوة والدين» وتقوية الجيش» على أن تكون 
الآهداف والوسائل حسبما قرره القرآن والسنة في الآيات والآحاديث 
عن القتال ونيته وفضله» لیكون الجند مرابطين في سبيل الله» مع تأمين 
الذخيرة والأسلحة المتطورة لمضاهاة سائر الدول» والحرص على 
تحرير البلاد الإسلامية المحتلة» وحماية الأقليات. 

۲-وزارة الداخلية: للحفاظ على الأمن الداخلي الذي يعد أساسًافي 
الذين» وأحد المقاصد العامة للشريعة» ليوفر الاطمئنان والهدوءَ لكل 
مقيم في الوطن» قال تعالى ممتنًا بنعمة الأمن: # فيع بد وارب هد 
ال 0 الت أطعمهر من جوع امتهم من حوفي € [قریش:۳-٤]»‏ 
فالآمن من المقاصد العامة للشريعة. 

۳-وزارة الخارجية: وتتولى حفظ العلاقات مع جميع دول العالم 
والتعاون معهاء وعقد الاتفاقيات» وإرسال السفراء والقناصل» وفتح 
السفارات» والاتصال بالمنظمات الدولية» وتنسيق العمل مع 
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سفارات وقنصليات الدول الأجنبية التى تعمل داخل الدولة عدا 
الدول المحاربةء لتكون الدعوة وتبليغها هدفين رئيسين في ذلك» مع 
الحاجة لتعاون الدول الإسلامية المعاصرة وتكتلها ني المنظمات 
الدولية والعالميةء ليكون لها وزتُها اللائق» وأن تحرص الدولة 
الإإسلامية المعاصرة على الاعتراف الدولي اء والانضمام ال هيئة 
الأمم الأمتحدة والمنظہمات الدولية یما یحقق مصالحهاء ويدعم 
السلّم العالمي وحقوق الإنسان في العالم» والتعاون مع المخلصين 
من سائر الدول. 

٤‏ -وزارة المالية: وترعى واردات الدولة من الضرائب والثروات» 
ترس اققات الى تغط الجر اط والاعحال ونا المرادة 
العامة للدولةء وتسهر على صرف الآموال في سائر الوزارات» بما 
بحفظ الشفافية والأمانةء ويمنع الفساد والخيانة والرشوة التي شاعت 
في معظم دول العالم اليوم» وتقدم الدولة الإإسلامية المعاصرة صورة 
هادفة وكاملة عن الاقتصاد الإسلامى الكامل في الزراعة والصناعة 
والتجارة والموارد والثروات كالنفط» مع حسن توزيع الثروة» وتنظيم 
أمور المال. 

٥-وزارة‏ الإإأعلام: وتقوم بالتوعية الفكرية والثقافية» ومراقبة وسائل 
الاتصالات الحديثة التي أصبحت في يدي الناس؛ كالهاتف النقال» 
والإأنترنت» والفيس بوك والتويتر وغيرهاء مع الإإشراف والتوجيه 
لمؤسسات الإعلام وإداراته» ويجب أن تكون مهمتها الأساس: 
الدعوة إلى الإسلام» لأن مضامين الإعلام ومحتوياته داخلة في عموم 
الدعوة والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر الواردة في القرآن 
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والسنة» مع رعاية الآداب العامة» ودفع شبهات أعداء الإسلام» ومنع 
المعتققدات الباطلة» والآراء المنحرفة» والمفاسد والشذوذ 
والخرافات,» لتبقى الأمة سليمة في عقلها ودينها. 

٦‏ - وزارة التربية والتعليم: وتتولى فتح المدارس والمعاهد ثم الجامعات 
للتعليم العالي» وتهيى الكتب الدراسيةء ويقع على عاتقها تربية الطلبة 
ومختلف الأجيال على منهج القرآن والتربية الإسلامية» مع أسلمة 
العلوم» والمشاركة في الاختراعات والحضارة كما فعل السلف في 
حمل مشعل العلم والحضارة عدة قرون للعالم أجمع» وبيان الرؤية 
الإسلامية للكون والحياة والإنسان» وتوعية الأسرة وسائر فقات 
المجتمع. 

۷- وزارة الصحة: وتمتم بالشؤون الصحية» وتقيم المستشفيات 
والمستوصفات» وتراقب الدواء وتوّمّنه» وبخاصة عند انتشار الأوبئة 
والآمراض» مع الاستفادة من التقنيات والأجهزة الصحية 
والمخترات العصرية. 

۸-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: وترعى أعمال الوقف» والنشاط 
الديني والمسؤولية عن الوعي اللإسلامي» وخاصة في المساجد 
ومؤسسات العمل الخيري» مع إعداد الدعاة لنشر الدعوة في الداخل 
والخارج. 

-٩‏ وزارة الشؤون الاجتماعية: وتتولى متابعة مختلف الطبققات- 
وبخاصة الفقيرة والبائسة ممن يحتاجون للتأمينات الاجتماعية 
الصحية والمالية والسكنية- ورعاية العاجزين وكبار السن وأصحاب 
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الحاجات الخاصة في المجتمع» والجمعيات الخيرية وأعمال البر» 
وحماية المستهلك بحفظ الأسعار ومنع الغلاء والجشع المادي من 
التجار وغيرهم» إسهامًا في القضاء على الفقر ورفع مستوى المعيشة» 
وتحقيق التكافل الاجتماعي» وإيجاد فرص العمل للمواطنين بتوفير 
أسبابه ورعاية اقتصاده» وتنظيم شؤون العمال والمزارعين» وتحقيق 
المجتمع الخبُر والحياة الطيبة للأفراد القائمة على ساس العمل 
الصالح؛ جمعا بين خيري الدنيا والأخرة. 

-١‏ وزارة العمل والعمال: فهم يمثلون فئة كبيرة ومهمة في المجتمع» 
يحتاجون للتنظيم والمتابعة والمراقبةء والمحافظة على حقوقهم التي 
قررها لهم الشرع والنظام والعقد» لعمارة الأرض» واستغلال الكنوز 
والثروات» وإقامة المعامل والمصانع التي تنتج كل ما تحتاجه الأمة. 

١-وزارة‏ الشباب والرياضة: وتهتم بالشباب خاصة» وترصد الأموال لبناء 
الملاعب» والآندية» والإنفاق عليهاء مع وجوب مراعاة الأحكام 
القن تة 

۲١‏ - وزارة المواصلات: التي تومن التواصل بين أنحاء الدولة» فتشق 
الطرق» وتبني الجسور» وتحفظ النظامَ الضروري لمن يرتاد هذه 
ا 

ويآتي مع الوزارات: مؤسسات رئاسة الدولة؛ كالديوان الملكي أو الأميري 

أو السلطاني أو الرئاسي» لتعمل وفق مقتضيات الشريعة» وتقوم بوظائف الدولة 
الدينية والسياسية والإدارية وغيرهاء وكل هذه الأعمال والواجبات جاءت عامة 
مجملة في النصوص الشرعيةء وتولت الدولة الإإسلامية قديمًا رعايتها جزتيًاء 


الدولت 2 الرؤيت الإسلاميت المعاصرة ى 


وكانت مؤسسات القطاع المدني والشعبي والاجتماعي تقوم بالعبء الأكبر» 
وأصبح معظمها اليوم يقع على عاتق الدولة الإسلامية المعاصرة. 

وهذه وغيرها تعمل ني «سياسة الدّنيا» وتحقيق «مقاصد الشريعة» وتأمين 
«مصالح الناس»» وجاءت النصوص الشرعية صريحة في بعضهاء مجملة وعامة 
ومطلقة في بعضها الآخرء وتولى العلماء والآئمة والمجتهدون والحكام بياتها 
التفصيلي» وتمت رعايتها كاملة في التاريخ الإسلامي حسب الحاجة والعرف 
والزمان والمكان» وتطورت في عصرنا الحاضر تطورًا كبيرّا» وتوسعت كثيرًاء 
وصدرت فيها الأنظمة والقوانين بما يتفق مع الدين والشرع في الدول الإسلامية 
المعاصرة والملتزمة بالإسلام عقيدة وشريعة» وتحتاج إلى ربطها الكامل 
بالدين» لتكون قائمة بما برضي الله تعالى» ويحقق وظائف الدولة الإسلامية 
الدينية والسياسية والإدارية") وهذا الموضوع يكتب فيه مجلدات» ونكتفي 
ا القدر كشة ر الطر: 


() انظر كتب الجسبة التي ببّنت وفصّلت أعمالً الدولة في اللإسلام» ومنها: تحرير الأحكام 
ص٥۷‏ وما بعدها- آراء ابن تيمية في الدولة ص۲٥٠‏ ١۷-الأحكام‏ السلطانية ص۲۲ ١٠١٠ء‏ 
۳ وما بعدها- الفقه الإسلامي وأدلته ۸/ ١٠۳٦ء 1۳٦٦١1۳۸١‏ - الخلافة الإسلامية 
المراكبي ص۰۱٠‏ - النظام السياسي ني الإسلام» الخیاط ص۰۲۱۹ ۱١۲۸ء .۲۸١‏ 


E‏ المؤتمر الإسلامي العالمي : مكافحم الارهاب 


الخاتمبي 
أولا: خلاصة البجث ونتائجه : 

١-الإسلام‏ عقيدة وشريعة» ودين ودولة» وفكر ونظام» صالح لكل زمان 

۲-الدولة مجموعة من الأفراد» يقيمون في إقليم جغرافي» ويخضعون 
لسلطة ونظام. 

۳-نشآت الدولة الإإسلامية في (المدينة النبوية) لأول مرة في تاريخ 
العرب» وكانت دولة نبوة» ثم خلافة» جمعت بين الدولة الدينية 

٤-يجب‏ شرعًا وعقلا إقامة الدولة الإسلامية التي تجمع أربع سلطات 
للخليفة أو الإمام» وللقضاء» وللوزارةء وللتشريع في بيان الأحكام من 
مصادر الشريعة. 
والسياسية والإدارية. 

-أركان الدولة في القانون هي: الشعب» الإقليم» السلطة أو السيادة 
ولها ثلاث سلطات: تشريعية» تنفيذية» وقضائية» وهى 5 منفصلة عن 
أشكالها حسب النظام الرلماني» او الرئاسي» او المجلسي» أو 
الشمولى. 


0 


الدولت 2 الرؤيت الإسلاميت المعاصرة 0 


۷-الدولة الإسلامية المعاصرة جمعَت في تأسيسها وعناصرها بين الدولة 
في الإإسلام والدولة في القانون» وتوسعت أعمالها مع مقتضيات 
العصر ومستجدات الحياة والتطور» والحاجات والمصالح» مما 
يؤكد صلاحية نظام الحكم الإسلامي للتطبيق في الوقت الحاضر 
تحقيقا للإعجاز القرآني في التشريع. 

۸-آرکان الدولة الإإسلامية المعاصرة تحققت وتعددت مع تعدد 
الشعوب وتقسيم الأقاليم وكثرة الأنظمة» وأقر العلماء ذلك التعدد 
بشرط الاعتراف بالأخوة والتكامل بين الشعوب والدول» وعقد 
الاتفاقيات بينهاء وإعطائه ا الأفضلية في المعاملات» وتحمّل 
المسؤولية عن الجاليات والأقليات» ورعاية المواطنين المقيمين في 
البلاد غير الإإسلامية. 

۹-تتعدد السلطات في الدولة الإسلامية المعاصرة: القضائيةء والتنفيذية» 
والتشريعية» وتتميز عن سائر الدول بالالتزام بالقرآن والسنة» ثم بما 
يحقق مصالح الأمة والمجتمع. 

١٠-شكل‏ الدول الإسلامية المعاصرة متعدد: مَلكية» جمهورية» إمارة 
وسلطنة» وتتوقف رئاسة الدولة على البيعة بين الأمة والحاكم عن 
طريق الشورى. 

١-تختص‏ الدولة الإسلامية المعاصرة وتتميز عن سائر الدول بنا دولة 
دينية ذات رسالة خالدة في حمل الإسلام للعالم» وأا دولة عالمية 
فكرًا وثقافة. 

۲١‏ -تؤدي الدولة الإإسلامية المعاصرة وظيفتها: عن طريق وزارة العدل 


A‏ المؤتمر الإسلامي العالمي : مكافحم الارهاب 
وفقا لمقتضيات الشريعة» وغن طريق الوزارات المنغددة التى تتمغل 
فيها مختلف حاجات الأآمة لما طلبه الشرع في «حراسة الين وسياسة 
الدنيا»» وتحقیق مقاصد الشريعة» وتأمين مصالح التاسن: 

ثانيا: التوصيات: 
-١‏ وضع نظام كامل للدولة الإسلامية المعاصرة. 
۲- صدور نظام دقيق للبيعة التي تتم عند تعيين الملك أو السلطان أو 
الأمير» وتحديد صفات أهل الحل والعقد الذين يقومون بالبيعة 


والشوری. 
۳-التعاون بين الدول الإإأسلامية المعاصرة» لتكون موحدة في مواقفها 
وسياساتها وأنظمتها. 


٤‏ -إصدار قائمة بأسماء العلماء وأهل الحل والعقد» وتجدد سنويًا. 
٥-أوصی‏ المسؤولين والحكام في الدول الإسلامية المعاصرة بتقوى الله 
٦‏ - وضع أنظمة تفصيلية لأجهزة الحكم الإسلامية المعاصرة» لتكون 
تود جا ودل وبر هاا وجج للل 
وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آجمعين» والحمد لله رب 
العالمين. 


الدولت 2 الرؤيت الإسلاميت المعاصرة CC‏ 


هع المصادر والمراجع 
١-آراء‏ ابن تيمية في الدولة» محمد المبارك دار الفكر» دمشق» ط"» 
1-الأحكام السلطانية» علي بن حبيب الماوردي (١٥٤ه)‏ مصطفى البابي 
الحلبي» مصر» ط۳ ۱۳۹۳ه/ ۹۷۲ ام 
۳-الإسلام وأوضاعنا السياسية» عبد القادر عودة (٩٥۱۹م)‏ د.ن» د.ت. 
٤-الإرشاد‏ إلى قواطع الآدلة»عبد الملك الجويني(۷۸٤ه)‏ مطبعة 
الخانجى»*٠‏ ۵٥0ھ.‏ 
ه-أصول الدين» عبد القاهر البغخدادي (۲۹٤ه)‏ مطبعة الدولة» إستانبول» 
e۸‏ 


٦‏ -البحر الزخار» أحمد بن يحيى بن المرتضى (١٤۸ه)‏ مكتبة الخانجي» 
القاهرة» ١٠١٠١٣١ه/‏ ۷م 


۷-تاریخ القضاء في الإسلام» الدكتور محمد الزحيلى» دار الفكر» دمشق» 
۲ھ 

۸-تحریر الاحکام في تدبیر آهل الإسلام بدر الدين محمد بن إبراهيم» ابن 
جماعة (۷۳۳ه))» نشر رئاسة المحاكم الشرعية» قطر» ١١٤٠١ه/‏ 
۱م. 


٩-التنطيم‏ القضائي في الفقه الإسلاميء الدكتور محمد الزحيلي» دار الفكر» 
دمشق» ط ۲» ۱٤۲۳‏ هھ/ eT‏ 


® المؤتمر الإسلامي العالمي : مكافحم الارهاب 


-١‏ حجة الله البالغة» أحمد ولى الله الدهلوي (١١۷١١ه)ء‏ الدكتور عثمان 
ضميرية» محتبة الكوثر» الرياض» ١٠٠٤٠ه/‏ ۹م 

١-الحسبة‏ في الإسلام» أحمد بن عبد الحليم» ابن تيمية (۷۲۸ه) دار 
البیان» دمشق» ۱۹۹۷ م. 

۲ - الخلافة الإسلامية» جمال أحمد المراكبى» رسالة دكتوراه. 

۳ -الدولة» جورج بوردو» ترجمة الدكتور سليم حداد» المؤسسة الجامعية» 
بیروت» ۱٤١٩۷‏ هھ/ ۷ م. 

٤‏ -الدولة الإإسلامية. عثمان عبده عثمان» دار ومكتبة الهلال» بيروت» 
6٤‏ 

٥‏ -الدولة في ميزان الشريعة»ء الدكتور ماجد راغب الحلوء دار المطبوعات 
الجامعية» الإإسكندرية» 5ت 

٠‏ -الدولة والسلطة في الإسلام» الدكتور محمد معروف الدواليبي» دار 

۷-السلطات الثلاث في الدساتير والفكر اللإإسلامى» الدكتور سليمان 
الطماوي» دار الفكر العربي» ۱۹۹۷ م. 

۸-السياسة الشرعية» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (۷۲۸ه). 

۹-السياسة الشرعية»د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبةء القاهرة» ۹١٤١ه‏ 


١-الشورى‏ في الكتاب والسنة» الدكتور أحمد محمد الصالح» د.ن»٠‏ ۲ھ 


الدولت 2 الرؤيت الإسلاميت المعاصرة ا 


١-الطرق‏ الحكمية» لابن القيم الجوزية (١١۷ه)‏ دار البيان» دمشق» 
١ه‏ 

-القَصّل في اليلل والنحَل» لابن حزم (١٥٤ه)ءالقاهرة»‏ ١۲١٠ه.‏ 

۳-الفقه الإسلامى وأدلته» د. وهبة الزحيلى» دار الفكر» دمشق» ط٤»‏ 
۸اه 

٤-مبادئ‏ نظام الحكم ف الإسلام الدكتور فؤاد محمد النادي» مطابع البيان 
التجارية» دبي» ٩۱۹٤۱ه/ ۱۹۹۹٩‏ م. 

٥-معالم‏ الدولة الإإسلامية. الدكتور محمد سلام مدكور» مكتبة الفلاح» 
الکویت» ۳١۰٤۱ھ/‏ ۱۹۸۳م. 

١-معالم‏ القربة في أحكام الحسبة» محمد بن محمد القرشي» ابن الإإخوة 
)٠۲۹(‏ تصوير مكتبة المثنی» بغداد» عن طبعة کمبرج ۱۹۳۷ م. 

۷-اليلل والتحَل» محمد عبد الكريم الشهرستاني ٤٨(‏ ١ه)‏ مصطفى البابي 
الحلبي» القاهرة» ۱۳۸۱ه/ ۱٦۱۹م.‏ 

۸-الموسوعة الفقهية الميسّرة» الدكتور محمد رواس قلعه جي» دار 
القاتین رو ت :١۲٤١د E‏ 

۹-نظام الحكم الإإسلاميء د.محمود حلمى» دار الفكر العربى» القاهرة» 
e۳‏ 

٠-النظام‏ الدستوري والسياسي» الدكتور نواف كنعان» مكتبة الجامعة» 
الشارقة» ۲۳٤٠ه/‏ ۳٠٠۲م.‏ 


GED‏ المؤتمر الإسلامي العالمي : مكافحم الارهاب 


١-النظام‏ السياسي الإسلامي» د. منير حميد البياتي» الأردنء ٤‏ ١٤٠ه‏ 

۲-النظام السياسي ني الإأسلام» الدكتور عبد العزيز عزت الخياط» دار 
السلام» القاهرة» ۲۰٤۱ه/ ٠۹۹۹٩‏ م. 

۳-النظام السياسي والدستوري» د. عثمان جمعة ضميرية» الشارقة» 
۸ھ 

‰-نيل الأوطار» محمد بن علي الشوكاني (١١٠٠٠ه)‏ مصطفى البابي 
الحلبي» القاهرة» ١٠۸١١ه/‏ ۱م 


